
  تجربة ديوان الرقابة المالية والإدارية
  في  

  مجال تطبيق المعايير والقواعد الإرشادية لمنظمة الأنتوساي
  مقدمة

على أن تكون المعايير المهنية   ةالفلسطينيديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الوطنية  حرص  

 إلىمن تخطيط  وعمل ميداني  مراحله بجميعوالرقابية للأنتوساي هي معايير قياس جودة العمل الرقابي 

 التحقيق الفعلي لهذا الهدف يتطلب  إنمن الديوان  إيماناو" التقرير الرقابي" النهائي للعمل  جالمنت إعداد

ثانيا والعمل وفق معايير علمية واضحة وقابلة للقياس صادرة عن منظمة دولية  ومعتمدة علميا ،  أولا

التعاون وتبادل الخبرات  مما يتيح  جهزة العربية العليا للرقابة المالية والمحاسبةالأ معايير تعمل بموجبها

  وإمكانية  قياس كفاءة المنتج الرقابي بالمقارنة مابين الأجهزة العربية وبالاستناد إلى ذات المعايير

  :مايلي الديوان بإعداد قام تقدم وبناء على ما

ن مع مشروع أوروبي لتدعيم وص الأنتوساي بالتعاومقارنة مع نص ه تحليل للفجوات في قانون •

 .الالتزام بمعايير الأنتوساي حجر الأساس نحووقد تم البدء في تعديل القانون لاعتباره  القدرات

معايير التدقيق الحكومي الفلسطينية حيث بنيت هذه المعايير على أفضل الممارسات والتجارب  •

وشملت "ى الخبرات المتراكمة للشركة الاستشارية ديلويتالدولية في التدقيق الحكومي واستندت إل

معايير الأنتوساي بالتدقيق الحكومي وأخلاقيات المهنة ومعايير التدقيق الدولية الصادرة عن اتحاد 

المحاسبيين الدوليين مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الفلسطيني والانسجام مع القوانين والأنظمة 

  .مناطق السلطة الوطنيةوالتعليمات السارية في 
  

  تحليل الفجوات في قانون الديوان مقارنة مع نصوص الأنتوساي  •
  2004 –تحليل الفجوات في قانون ديوان الرقابة 

  مقارنة مع نصوص الإنتوساي،

  وصفاتها وأقسامها الفرع

  التعديل/ مقترحات للتحسين

  

  قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية

  2004لسنة  15رقم 

  

   2011موز ت



  

  ملاحظات توضيحية

تم تحليل تشريعات السلطة الفلسطينية ذات العلاقة لفحص مدى انسجامها مع معايير افنتوساي وذلك بغرض تحديد  )1

 :القوانين التي تمت تحليلها كانت متوفرة بنسختها  الإنجليزية المستخدمة. نقاط الضعف/ الفجوات

  

 96و 62، 34المادة  –القانون الأساسي   . أ

 2008، المعدل عام 1998، 7انون الموازنة العامة والمالية رقم ق  . ب

 قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية  . ت

 الخاص بعطاءات العمل الحكومي 1999، 6قانون رقم   . ث

 2009 –اللائحة المالية الداخلية للوزارات والمؤسسات العامة   . ج

 2005، المعدل عام 1998، 4قانون الخدمة المدنية رقم   . ح

 2005 –المتعلقة بقانون الكسب الغير المشروع  2010، 7لجنة مكافحة الفساد، المرسوم رقم  قانون  . خ

 

أو الأقل المذكور، عندما يكون /البديل المفضل و": تحسين/ المسائل التي بحاجة لمراجعة/ المواضيع" 3من القسم  )2

 .الخط العريضهناك قائمة، وقد تم تظليلها ب
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 عام–الجزء الأول

  إعلان ليما –دئ التوجيهية الإنتوساي المبا -1

  التحسين/ المواضيع الجوهرية التي تستدعي المراجعة  نقاط الضعف/ الفجوات  الغرض من التدقيق: 1القسم 

إن مفهوم وإرساء التدقيق أمر متأصل في إدارة المالية عامة نظرا لأن 
اته بل التدقيق ليس غاية بحد ذ. إدارة الأموال العامة عبارة عن أمانة

هو جزء لا يتجزأ من النظام القانوني الذي يسعى إلى الكشف عن 
الانحرافات عن المعايير المقبولة وانتهاكات مبدأ القانونية والكفاءة 

والفعالية والاقتصاد في الإدارة المالية خلال مرحلة مبكرة كفاية بما 
ئولين يسمح باتخاذ التدابير التصحيحية في الحالات الفردية وحمل المس

على تحمل وقبول المسئولية والحصول على تعويض أو اتخاذ الخطوات 
  .حدوث تلك الخروق –أو على الأقل تصعيب  –لمنع 

ينص القانون الأساسي صراحة على أن ديوان الرقابة  )1(
المالية والإدارية سوف يمارس الرقابة على السلطة 

الوطنية الفلسطينية وعليه أن يعد تقارير يعرضها على 
ويجعل . لرئيس وعلى المجلس التشريعي الفلسطينيا

هذا القانون من الديوان جزءا لا يتجزأ من السلطة 
كما ينص قانون الموازنة والمالية صراحة . الفلسطينية

على الصلاحيات في قانون الديوان لمساعدته على أداء 
 .دوره الذي لا غنى عنه لنظام تنظيم المالية  الحكومية

توجيهات الأولى المتعلقة بتشريعات ولا يظهر في ال )2(
السلطة الفلسطينية القائمة أي تناقضات ولكنه يؤدي إلى 

استنتاجات مفادها أن الغايات من التدقيق على الجهاز 
وهي غير مفصلة حول ما تشمله (التنفيذي الفلسطيني 

 )3فصل (تنسجم مع المعايير الدولية ) ولا تشمله
العليا هو ممارسة أعمال  الدور التقليدي لأجهزة الرقابة )3(

الرقابة على إنفاق المال العام بالنيابة عن المشرع 
  )3الفصل (ويبدو القانون شاملا في هذا الصدد 

دور الديوان في تدقيق الذراعين التشريعي والقضائي  )1(
بحاجة لتفصيل أكبر فيما يتعلق بدوره المتعارف عليه 

 ينص القانون. في الرقابة على الجهاز التنفيذي
بوضوح على الصلاحيات ومسئوليات رفع التقارير 

بالنسبة لهيئات القضاء والتشريع والقطاع العام 
 .بموجب الصلاحيات المناطة بالديوان

تغطي تشريعات السلطة الفلسطينية بشكل غير مباشر  )2(
الغرض من تدقيق الجهاز التنفيذي ولكن في جهود 

شكل إعادة صياغة قانون الديوان لابد من الإشارة ب
 .مباشر ومفصل لكافة أذرع الحكومة

يجب توضيح مهمة التدقيق بشكل أفضل وتوضيع  )3(
  .الغرض منها لكل ذراع من أذرع الحكومة/ الغاية

 )العقود العامة والأشغال العامة-حقوق التشاور/ آراء الخبراء – 21و 12المتعلقة بالأقسام (إعلان ليما–المبادئ التوجيهية الإنتوساي -2

 تحسينات/ المسائل التي يلزمها مراجعة/المواضيع نقاط الضعف/ الفجوات التدقيق السابق والتدقيق اللاحق:2القسم

يشير التدقيق السابق إلى نوع من مراجعة النشاطات  .1
 ".قبل الواقعة"الإدارية والمالية 

التدقيق السابق الفعال حتمي للإدارة  السليمة للمال العام  .2
ويمكن أن يؤديه جهاز الرقابة العليا أو . المعهود به للدولة

 .أي مؤسسة تدقيق أخرى
قيام جهاز الرقابة العليا بالتدقيق السابق يمتاز بإمكانية منع  .3

الضرر قبل وقوعه، ولكنه يؤدي إلى خلق أعباء عمل كبيرة 
التدقيق يبرز . وتشويش المسئوليات بموجب القانون العام

قوانين السلطة الفلسطينية، وبخاصة قانون الديوان،  )1(
ليست واضحة تماما بخصوص إجراء ومسئوليات 

التدقيق السابق المناطة بجهاز الرقابة العليا رغم أن 
 )3الفصل (هذه الولاية تقرأ ضمنا في القانون 

عمال الرقابة التنفيذية والتحقق لم يتم إثبات كفاءة كافة أ )2(
في الوقت المناسب كما تشير إليه أعمال الإصلاح 
الإداري المالي والعام الموسعة في السلطة الوطنية 

تحديد درجة مصداقية تلك / لم يتم توضيح. الفلسطينية

تحسين قانون الديوان في مجال التدقيق السابق بحاجة  )1(
أي المجالات المحددة وفترة التدخل سواء (للصياغة 

في مرحلة طرح العطاء، منح العطاء أو المراحل 
 التنفيذية

المحددة لعمل الديوان مثل  لابد من  توضيح المجالات )2(
قبل تحقيق عملية الشراء العامة، بحيث تكون موصوفة 

 .في التشريع ويتم تنفيذها عند استحقاقها
درجة توفر المصداقية في الرقابة والتحقق المنصوص  )3(
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المسئولية ومن يتحملها؛  على يد جهاز الرقابة العليا السابق
ويمكن أن يؤدي إلى التعويض عن الضرر القائم ولكنه قد 

   .يحول دون تكرار المخالفات
الوضع القانوني والظروف القائمة ومتطلبات كل بلد تحدد ما  .4

. إذا كان جهاز الرقابة العليا سوف يجري التدقيق السابق
يا بغض ولكن التدقيق اللاحق مسئولية جهاز الرقابة العل

  .النظر عما إذا كان يجري تدقيقا سابقا أم لا

التي يجريها الديوان في أعمال التدقيق السابق بغرض 
 )3لفصل ا( 2الانسجام مع توجيهات الإنتوساي 

يمكن الاستفادة من بعض المجالات المحددة من  )3(
مشاركة الديوان في التدقيق السابق لمنع الضرر قبل 

 )3الفصل (وقوعه 
الانسجام القانوني والتشغيلي مع هيئات المساءلة  )4(

والشفافية الأخرى مثل مفوضية مكافحة الفساد المنشأة 
لم تتم حتى الآن لتحديد النطاق المحدد  2010عام 

لدور الديوان في التدقيق السابق بغرض تفادي 
  )3الفصل (الازدواجية أو التضارب في المهام 

عليهما في اللوائح المالية للوزارات والمؤسسات العامة 
بحاجة لتأكيدات موضوعية ولوصف يحدد  2009لسنة 

 .ولاية الديوان ويتفادى أي تضارب مع المهام التنفيذية
لم يتم تحديد الوضع القانوني والشروط والمتطلبات  )4(

لمصداقية إدارة المال العام ومدى الاعتماد عليها، بما 
ينسجم مع هيئات المساءلة والشفافية ألأخرى بما يسمح 

 .بتعريف نطاق دور الديوان في التدقيق السابق
في المهام القانونية الموكلة للديوان بحاجة  أثر أي زيادة )5(

للتأكيد ولابد من تحديد موارد إضافية وكمية في 
 )3الفصل . (النص

توضيح مفهوم الرقابة مقارنة مع مفهوم / يجب تعريف )6(
  .الدقيق في القانون الخاص بجهاز الرقابة العليا

 إعلان ليما–المبادئ التوجيهية للإنتوساي

 التحسين/المواضيع الجوهرية التي تستدعي المراجعة نقاط الضعف/ الفجوات الداخلي والخارجيالتدقيق:3القسم

تشكل خدمات التدقيق الداخلي جزءا من الدوائر    .1
المؤسسات الحكومية بينما التدقيق الخارجي لا يشكل جزءا 

. من الهيكل التنظيمي لتلك المؤسسات المخضعة للتدقيق
 .عبارة عن مؤسسات تدقيق خارجيأجهزة الرقابة العليا 

تخضع خدمات الرقابة الداخلية بالضرورة لرئيس الدائرة  .2
ولكنها تكون مستقلة من الناحية الوظيفية . التي أنشئت فيها

 .والتنظيمية بالقدر الذي يسمح به إطار تأسيسها
أما المدقق الخارجي، جهاز الرقابة العليا، فعليه فحص كفاءة  .3

إذا ما أقر بأن نظام التدقيق الداخلي فعال و. التدقيق الداخلي
فإن الجهود تبذل بدون  المساس بحق جهاز الرقابة العليا في 

إجراء تدقيق شامل والحصول على أفضل تقسيم أو تحديد 
  .للمهام والتعاون بين جهاز الرقابة العليا والتدقيق الداخلي

تنص القوانين المالية للسلطة الفلسطينية على إنشاء  )1(
أقسام الرقابة الداخلية في كل هيئة مخضعة / ئردوا

للتدقيق وأن هذه الأقسام ترفع تقاريرها مباشرة لوزير 
الوزارة ولكن لم يتم التاكد من مصداقية وإمكانية 

لا . الاعتماد على هذه التقارير لغايات التدقيق الخارجي
يشير القانون إلى درجة الاعتمادية على أنظمة الرقابة 

 )3الفصل (التنفيذية 
بالإضافة لذلك، ينص القانون على أن المحاسب العام  )2(

ولكن القانون لا يذكر . يعين مراقب مالي في كل دائرة
بالتحديد العلاقة بين هؤلاء المراقبين  الماليين ونطاق 

 )3الفصل (عمل الديوان 
على  23ينص قانون الديوان في الفصل الثالث، المادة  )3(

أنه له صلاحية التدقيق على ان الديوان هيئة منفصلة و
كافة الوزارات ووحداتها  العاملة بما في ذلك الرقابة 

الداخلية ولكنه لا ينص على ما تنطوي عليه هذه 

أن ينص القانون على درجة الاعتماد على أنظمة  )1(
الرقابة الداخلية وتأثيرها المباشر على إجراءات جهاز 

 .الرقابة العليا وبرامجه
انونية على أعمال بالإضافة للتأكيد على ولايته الق )2(

الرقابة المالية والداخلية التنفيذية، يجب أن يبين القانون 
نظاق عمله وأنه منوط بمدى مصداقية وإمكانية 

الاعتماد على أنظمة الرقابة الداخلية الموجهة للوزير 
المسئول والتأكد من درجة موثوقيتها بالنسبة لغايات 

فحص  -بالتدقيق  الخارجي التي يقوم بها الديوان؛ 
من تدابير المتابعة لاستنتاجات ) عينة(وتقييم 

 .وتوصيات الرقابة الداخلية
يجب أن تميز القوانين بين التدقيق الداخلي والتدقيق  )3(

  .الخارجي وعمل جهاز الرقابة العليا
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كما أن اللوائح المالية لا تنص بوضوح . الصىلاحية
 )3الفصل (على صلاحية الديوان 

لا يوضح القانون عمل أنظمة الرقابة الداخلية ومدى  )4(
عتماد عليها داخل الهيئات المخضعة للتحقيق إمكانية الا

لأن هذا يؤثر على نطاق ووسائل وإجراء تنفيذ أعمال 
  )3الفصل (التدقيق 

  إعلان ليما –المبادئ التوجيهية للإنتوساي 

  التحسين/ المواضيع الجوهرية التي تستدعي المراجعة  نقاط الضعف/ الفجوات  اءتدقيق الامتثال، تدقيق الانتظام وتدقيق الأد:  4القسم 

المهمة التقليدية لجهاز الرقابة العليا هي التدقيق على  - 1
 .الامتثال والانتظام والإدارة المالية والمحاسبة

بالإضافة لهذا النوع من التدقيق الذي يظل مهما، هناك أيضا  - 2
الذي يتم  –وهو تدقيق الأداء  ألا –تدقيق مواز له بالأهمية 

توجيهه نحو فحص الأداء والاقتصاد والكفاءة والفعالية في 
لا يغطي تدقيق الأداء عمليات مالية محددة . الإدارة العامة

فحسب، بل ينطلق إلى مجموعة كاملة من النشاط الحكومي 
 .بما يشمل الأنظمة الإدارية والتنظيمية

الامتثال،  –ابة العليا يكون الهدف من تدقيق جهاز الرق - 3
 –والانتظام، والاقتصاد والكفاءة والفعالية في الإدارة المالية 

ولكن يعود لكل جهاز رقابة عليا أن . أساسا ذا أهمية مساوية
  .يحدد الأولويات حسب كل حالة على حدا

القوانين المالية للسلطة الفلسطينية واضحة بشأن  )1(
ي التقليدي ورفع اضطلاع الديوان بدور التدقيق الأساس

التقارير حول إدارة المال العام ولكنها ليست واضحة 
 )1الفصل (بخصوص تدقيق الأداء 

القيمة مقابل / المهام والإجراءات المتعلقة بتدقيق الأداء )2(
الأموال ليست واضحة أو مفصلة رغم أن الصلاحيات 

ورغم نص القانون " ضمان الأداء المناسب"تشير إلى 
 )1الفصل " (رقابة الإدارية ال"الأساسي على 

/ الدور الرئيس في تدقيق الأداء ليس منصوصا عليه )3(
مؤكدا كما أن انطباقه على الهيئات المخضعة ليس 

 )1الفصل (واردا 
هناك فقط إشارة ضمنية لتدقيق الأداء في قانون  )4(

ضمان " – 3.1المادة  –الديوان في الفصل الأول 
ستخدام المناسب سلامة وملاءمة النشاطات المالية والا
التفتيش " -2؛ "للأموال العامة للغايات المقصودة منها

الإداري للتحقيق من كفاءة الأداء وحسن استخدام 
 )1الفصل . (السلطة وكشف أي انحرافات

الغرض من التقديق مقارنة مع مهمة الديوان غير  )5(
  )3، و4، 1الفصول (معرف بوضوح 

/ دقيق الأداءأو ملاحقه للنص على ت/تعديل القانون و )1(
كما يجب . قيمة المال كجزء لا يتجزأ من مهام الديوان

أن يحدد توجهه في عملية الفحص ورفع التقارير 
بخصوص الأداء والاقتصاد والكفاءة والفعالية لفدارة 

العامة والإدارة المالية لكافة برامج المحكومة والهيئات 
 المنفقة بالإضافة لدور الديوان في تدقيق الامتثال

 .والقانونية
يجب الإشارة إلى برامج الحكومة وإنفاق الموازنة في  )2(

القانون يجب النص على مرجعيات تدقيق البيئة التي 
 .يجريها جهاز الرقابة العليا

التحسين على أي من / كما يمكن أن ينص هذا التعديل  )3(
الجهات المخضعة للتدقيق يكون تدقيق الأداء مطبقا إذا 

 .كان مطبقا أصلا
نسبة / أن يشترط القانون الإفصاح عن درجةيجب  )4(

مشاركة الديوان في التدقيق غير المنصوص عليه 
. صراحة في القانون مع الرجوع لخطة  العمل السنوية
يجب إعداد تقارير حول ما أجراه الديوان من تدقيق 

 .على الامتثال والنظامية والأداء
 يمكن تخفيف التفاصيل في مواد القانون الرئيسية مع )5(

تفسيرات ونصوص تحيل أمر التنظيم للوائح أو 
  .الملاحق
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 الاستقلال:لجزء الثاني

 إعلان ليما-المبادئ التوجيهية لإنتوساي - 5

 استقلال المؤسسات الرقابية العليا:5القسم
 )الاستقلال المؤسسي(

نقاط الضعف\الثغرات تحسين\القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى مراجعة 
 

رساء عملية تأسيس المؤسسات الرقابية العليا ينبغي إ -1
ودرجة استقلالها في الدستور؛ أما التفاصيل فتوضع في 

وتحديداً، يجب ضمان حماية قانونية من قبل محكمة . التشريع
عليا من أي تدخل في استقلال مؤسسة الرقابة العليا 

  .  وتفويضها
 

وان ، ينص القانون الأساسي على تأسيس دي1- 96في المادة  -1
الرقابة المالية والإدارية ويتضمن ولايته القانونية للرقابة على 
الأموال والإنفاق العامين، ولكنه لا يذكر بوضوح سبل وآليات 

  )الموازنة، الموظفون الخ(ضمان استقلاله 
لا يحدد قانون ديوان الرقابة ضمانات استقلاله الضمانات  -2

والتي تنص على ، 2المادة  - 1اللازمة الأخرى، بخلاف الفصل 
 ) .1،2،7الفصول(أن لديه موازنته الخاصة 

تنطبق الإشارات إلى استقلال ديوان الرقابة فقط على وضعه  -3
المؤسسي، ولكنها لا تعالج المتطلبات الأخرى الهامة التي تمكن 

من الاستقلال، مثل التمويل، و تعيين الموظفين، والأجور 
 )1،2،7الفصول (دناه أ 7و 6قسمين والتدريب، والواردة في ال

رغم أن القوانين تشير ضمناً إلى كون ديوان الرقابة كيان  -4
تشير إلى موقع الديوان في الحكومة،\تشريعي، فإنها لا تنص 

وهل هو جزء من السلطة التشريعية، أم التنفيذية، أم القضائية، 
 ).1،2،7الفصول (أم أنه سلطة رابعة 

 
 

 

ءل أمام المجلس ينص بوضوح على أنه مسا أنينبغي  -1
التشريعي، إما مباشرة أو عبر مجلس معين، إما في 

  . الجلسة العامة أو أمام لجنة تشريعية
ينبغي أن ينص بوضوح على أنه في حال غياب المجلس  - 2

 واجبات ديوان الرقابة إلى\يمكن نقل صلاحياتالتشريعي، 
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بصفته التشريعية

 . )أن يعمل مكان المجلس التشريعي يمكن للرئيس(
ينبغي أن ينص القانون على أن النظام القضائي للسلطة  - 3

الوطنية الفلسطينية يشكل حماية للولاية القانونية لديوان 
 .الرقابة، وحصاناته و استقلاله

توضيح وإدراج الوضعية القانونية لديوان الرقابة المالية  - 4
ابعة للسلطة الوطنية الت1والإدارية ضمن الهيئات الحكومية

القانون الأساسي (الفلسطينية في القوانين ذات الصلة 
 ).أو قانون ديوان الرقابة\و

يجب أن ينص القانون صراحة على أن ديوان الرقابة  -5
المالية والإدارية يمارس أعلى وظيفة للرقابة الخارجية في 

السلطة الوطنية الفلسطينية، وأنه مستقل عن السلطتين 
 .ة والقضائية في الحكومةالتنفيذي

ينبغي أن يوضح أن أعضاء ديوان الرقابة المالية   -6
والإدارية ليسوا خاضعين لرقابة أو توجيهات أي شخص، 

 .أو منظمة، أو سلطة

                                                 
هيئات مستقلة من السلطات  5فمثلاً، أنشأت ليبيريا . ذلك،  وهناك حالات نادرة تشكل فيها الهيئة الرقابية العليا سلطة رابعةبينما تخضع معظم الأجهزة الرقابية العليا للمجالس التشريعية في بلدانها، فإن بعضها ليس آ  1

آما أن هناك حالات نادرة يتم فيها إرفاق . ة التنفيذية عبر وزارة الماليةوفي حالات أخرى، مستلهمة في معظمها من النموذج اللاتيني، يمكن إرفاق الهيئة الرقابية العليا بالسلط. الثلاثة، إحداهما  هي الهيئة العامة للرقابة
توضيح الوضعية والفكرة هي . إن قوانين السلطة الوطنية الفلسطينية غير واضحة، بالنسبة لوضعية ديوان الرقابة المالية والإدارية وهي بحاجة إلى توضيح. الهيئة الرقابية بالسلطة القضائية آجزء من المحكمة الدستورية

  .  بدل افتراضها
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مسألة التمويل، ينبغي أيضاً  2المادة -1بينما يعالج الفصل  -7
تناول سياسات التوظيف والاحتفاظ بالموظفين، بالإضافة 

 . لشراء والإنفاقإلى تمويل ا
باختصار، فإن القانون المعدل يجب أن يتضمن أحكاماً  -8

واضحة حول الاستقلال، بما يمكن ديوان الرقابة ضمن 
 . سياق النظام السياسي والمؤسسي الفلسطيني

 

  إعلان ليما -المبادئ التوجيهية لإنتوساي-6
 

 :استقلالية أعضاء و مسؤولي ديوان الرقابة:6القسم
 

نقاط الضعف\تالثغرا تحسين\القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى مراجعة 
 

لا يمكن فصل استقلال ديوان الرقابة المالية  -1
يعرف الأعضاء . والإدارية عن استقلالية أعضائه

على أنهم الأشخاص الذين يتخذون القرارات  في 
الرقابة والذين هم مساءلون عن هذه ديوان 

عضاء هيئة زميلة القرارات أمام طرف ثالث، أي أ
صاحبة قرار أو رئيس هيئة رقابية عليا تم تشكيلها 

  .استبدادي بشكل
. ينبغي ضمان استقلالية الأعضاء في الدستور -2

إن الدستور لا يكفل الاستقلال الفعلي لكل المستوى التنفيذي  -1
من قانون  6، و5، و4، المواد 1إلا أن  الفصل . والأعضاء

ديوان الرقابة المالية والإدارية تؤكد على أن رئيس الديوان سيتم 
تعيينه بأكبر قدر ممكن من الشفافية إما من المجلس التشريعي أو 

  ).  7، 2، 1الفصول (من قبل الرئاسة وفقاً للأحكام الدستورية 
القوانين ليست واضحة فيما يتعلق بكون الموظفين المهنيين جزءاً  -2

خدمة المدنية في السلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي من ال
خاضعين لكافة القواعد والأنظمة الخاصة بهم وليس للقواعد 

ينبغي تعديل الجوانب المتعلقة بالاستقلال عن الخدمة  -1
المدنية في السلطة الوطنية الفلسطينية التي لها الولاية 
القانونية على كافة جوانب الاختيار والحوافز والتدريب 

أي (والمكافآت للموظفين،  وذلك غما بطريقة شاملة 
ة من الموظفين ضمن قوانين الخدمة إيجاد فئة منفصل

المدنية أو استثنائهم منها مع مراجعة التخصيصات في 
أو ببساطة  استثناء ديوان الرقابة من قانون ) الموازنة

  .2الخدمة المدنية

                                                 
نية نفسه حيث يمكن تحقيق النتيجة نفسها عن طريق العمل ضمن لا يوجد في نطاق المراجعة القانونية لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية المضي قدماً باقتراح التعديلات على قانون الخدمة المد: الإستراتيجية البديلة  2

روط وغيرها، وإدراج ذلك  في القانون الثغرة التي يجب معالجتها هي قيام ديوان الرقابة نفسه بتحقيق متطلباته من الموظفين، ووضع السياسات والمكافآت ومعايير التصنيف والش.  رقابة نفسهتفويض قانون ديوان ال
  .  ة متطلبات ديوان الرقابة المالية والإدارية، أو ببساطة إضافة بند ينص على أن قانون الخدمة المدنية لا ينطبق على ديوان الرقابةيجب القيام بالتعديلات المناسبة لتلبي\وعند إقراره في المجلس التشريعي، ينبغي . المعدل
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وتحديداً، ينبغي وضع إجراءات العزل من 
المنصب في الدستور ولا يجوز أن تحد من 

يعتمد أسلوب تعيين وعزل .  استقلال الأعضاء
 . ستورية لكل بلدالأعضاء على البنية الد

يجب ألا يتأثر موظفو ديوان الرقابة المالية  -3
والإدارية بالمؤسسات الخاضعة للتدقيق وألا يكونوا 

  .معتمدين على هذه المؤسسات في أعمالهم المهنية
 
. 
 

الفصول (والأنظمة الخاصة بديوان الرقابة المالية والإدارية 
1،2،7 .( 

لا يبدو أن ديوان الرقابة المالية والإدارية حر في تعيين وتدريب  -3
أو في منح مكافآت جذابة تمكنه من  الموظفين الرئيسيين لديه

 ).1،2،7الفصول (تعيين الموظفين والاحتفاظ بهم 
إن وضعية التبعية الواضحة للخدمة المدنية في السلطة الوطنية  -4

الفلسطينية قد تحول دون قيام ديوان الرقابة بوضع وتنفيذ أنشطته 
 ).1،2،7الفصول (التدريبية المؤسسية ذات التمويل الجيد 

ون ليس واضحاً بالنسبة للهيئة المشرفة على ديوان الرقابة القان  -5
القانون الحالي واضح فقط بالنسبة لمسؤولية . المالية والإدارية

 ).1،2،7الفصول (رفع التقارير 
حيث أن الموظفين يمكن أن يأتوا من الخدمة المدنية عموماً  -6

الموظفين \لن يتم تحقيق متطلبات الخبرة المهنية) الوزارات(
  ).1،2،7الفصول (لذين يحتاجهم الديوانا

 

يجب أن ينص القانون بوضوح على استقلال أعضاء  -2
الديوان وأن يكونوا مساءلين أمام هيئة إشراف محددة 

لا يحدد القانون حالياً الطرف الذي  -ابةعلى ديوان الرق
 .يكون ديوان الرقابة مساءلاً أمامه

بالإضافة إلى احتمال أن يواجه موظفو ديوان الرقابة  - 3
مسؤوليات التدقيق على وزارة المالية (تضارب المصالح 

و العلاقة بين المدقق والجهة الخاضعة للتدقيق بالنسبة 
ون أن ينص على عملية ، على القان)لهيئة الخدمة المدنية

 .اختيار القوى العاملة المناسبة للديوان والمحافظة عليها
المجلس التشريعي، يجب أن يتخذ التعيين في غياب  -4

ينبغي على ( التنفيذي صفة فاعلة إلى أن يتم التعديل
الرئيس أن يعين فقط بصفة التمثيل إلى أن يؤكد عليه من 

 . )قبل المجلس التشريعي
 
 
 

  إعلان ليما - دئ التوجيهية لإنتوسايالمبا-- 7
 

نقاط الضعف\الثغرات :الاستقلال المالي للهيئات الرقابية العليا:7القسم تحسين\القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى مراجعة 
 

ينبغي تزويد الأجهزة الرقابية العليا بالسبل المالية  -1
  . التي تمكنها من إنجاز مهامها

منح الأجهزة الرقابية العليا إذا لزم الأمر، ينبغي  -2
صلاحية التقدم بطلب مباشر للحصول على السبل 
المالية اللازمة إلى الطرف الذي يتخذ القرار بشأن 

 . الموازنة الوطنية
ينبغي منح الأجهزة الرقابية العليا صلاحية  -3

استخدام الأموال المخصصة لها بموجب بند 
 .منفصل في موازنة كما تراه مناسباً

ديوان الرقابة المالية والإدارية  معتمد على إحدى الجهات الخاضعة إن  -1
هذا قد يؤخر الحصول . لتدقيقه في موازنته السنوية وتخصيصات الإنفاق له

على الموظفين وتعيينهم مما قد يعيق قدرة الديوان على تنفيذ تفويضه 
  ..  نممك\ويعطي الانطباع بأن الانتقاص من استقلال المؤسسة هو أمر قائم

علاوة على ذلك، ينص قانون الموازنة العامة و المالية على أن جميع  -2
الهيئات، ومن بينها ديوان الرقابة المالية والإدارية، عليها أن تتبع القواعد 

مثل الحصول على (المالية والمحاسبية الخاصة بالمؤسسات التنفيذية 
  ). موازنتها من خلال وزارة المالية

ن الرقابة المالية والإدارية إلى مراجعة أو تدقيق لعملياته لا يخضع ديوا-3

استمرار وزارة المالية بتقديم وتخصيص موازنة ديوان  -أ1
الرقابة المالية والإدارية  كجزء من النفقات الإجمالية للسلطة والتي 

وفي ظل تعطله، . (تستوجب الموافقة النهائية من المجلس التشريعي
مما يمكن ) السلطة الوطنية الفلسطينية بصفتها التشريعية رئاسة

السلطة التشريعية من اتخاذ القرار النهائي حول موازنة ديوان 
  ) عملية تخصيص الموازنة. (الرقابة المالية والإدارية

يحصل ديوان الرقابة المالية والإدارية على موازنته من خلال  - ب1
  .المجلس التشريعي مباشرة

حويل مخصصات الموازنة النهائية إلى ديوان الرقابة يتم ت -2
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  .أو ماليته
 

  

المالية والإدارية،   كما هو الحال مع وحدات أخرى في السلطة 
لإنفاقه الخاص ولكن تحت ) هيئة مكافحة الفساد(الوطنية الفلسطينية 

  ).عملية إنفاق الموازنة(معينة \مؤسسة محددة\إشراف هيئة
على الأمور المالية لديوان ينبغي أن يكون هناك إشراف مناسب  - 3

تعيين كيان رقابي يقوم بمراجعة معاملاته \الرقابة من خلال تفويض
  )تدقيق المدقق(وتقاريره السنوية 

 

:العلاقة مع البرلمان، والحكومة والإدارة:الجزء الثالث

إعلان ليما -المبادئ التوجيهية لإنتوساي-8

 :العلاقة مع البرلمان:8القسم
 

نقاط الضعف\الثغرات تحسين\القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى مراجعة 
 

إن استقلال الأجهزة الرقابية العليا الذي ينص عليه الدستور 
والقانون يكفل لها أيضاً درجة كبيرة من المبادرة والإدارة 
الذاتية، حتى عندما تعمل كوكيل للبرلمان وتجري عمليات 

إرساء العلاقة بين الجهاز  ينبغي. التدقيق بناء على تعليماته
الرقابي الأعلى والبرلمان في الدستور تبعاً لظروف ومتطلبات 

 . كل بلد

إن قوانين السلطة الوطنية الفلسطينيةـ بما فيها القانون الأساسي، لا  -1
حتى لو أشارت . تتناول الوضعية القانونية لديوان الرقابة المالية والإدارية

الرقابة إلى كونه مؤسسة تشريعية، فإن الأمر  عدة مواد في قانون ديوان
غير واضح، ويجب أن تكون هذه الوضعية واضحة، و بشكل مستقل عن 

بمعنى هل هو هيئة إشراف تشريعية، أم هو جزء (متطلبات رفع التقارير 
من السلطة التنفيذية، أم جزء من السلطة القضائية، أو أنه سلطة مستقلة من 

  )3سلطات الحكومة؟
 

توضيح الوضعية القانونية الدقيقة التي ينبغي إدراجها في -1
قانون الديوان نفسه للحؤول دون أي تعديلات على القانون الأساسي 

  )الدستور(
 

  إعلان ليما -المبادئ التوجيهية لإنتوساي-9
 

 العلاقة مع الحكومة والإدارة:9القسم
 

نقاط الضعف\الثغرات تحسين\لى مراجعةالقضايا الجوهرية التي تحتاج إ 
 

مراجعة وإمكانية إلغاء بعض الجهات من الخضوع للتدقيق، مثل  -2يبدو أن الولاية القانونية لأعمال التدقيق التي يجريها ديوان  -1بالتدقيق على أنشطة الحكومة،  الأجهزة الرقابية العلياتقوم 

                                                 
هيئات مستقلة من السلطات الثلاثة،  5فمثلاً، أنشأت ليبيريا . بية العليا سلطة رابعةالرقابينما تخضع معظم الأجهزة الرقابية العليا للمجالس التشريعية في بلدانها، فإن بعضها ليس آذلك، وهناك حالات نادرة تشكل فيها الهيئة 3

ت نادرة يتم فيها إرفاق الهيئة آما أن هناك حالا. وفي حالات أخرى، مستلهمة في معظمها من النموذج اللاتيني، يمكن إرفاق الهيئة الرقابية العليا بالسلطة التنفيذية عبر وزارة المالية. إحداهما  هي الهيئة العامة للرقابة
والفكرة هي توضيح الوضعية بدل . إن قوانين السلطة الوطنية الفلسطينية غير واضحة، بالنسبة لوضعية ديوان الرقابة المالية والإدارية وهي بحاجة إلى توضيح. الرقابية بالسلطة القضائية آجزء من المحكمة الدستورية

  .  افتراضها
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غير أن هذا . وسلطاتها الإدارية والمؤسسات الأخرى التابعة
وتحديداً، فإن . لا يعني أن الحكومة تابعة للهيئة الرقابية العليا
عن أعمالها الحكومة هي مسؤولة بشكل كامل وحصري 

ها أن تعفي نفسها منها  بالإشارة إلى نتائج وأخطائها و لا يمكن
إلا إذا  تم تسليم هذه النتائج على شكل أحكام صالح - التدقيق

وعلى رأي خبراء  الجهاز الرقابي  –وقابلة للنفاذ قانونياً 
  .الأعلى

 

الهيئات \أن كافة الوحداتالرقابة المالية والإدارية واضحة و
  .الحكومية خاضعة لها

علاوة على ذلك، يبدو أن ولاية الإشراف المالي للديوان شاملة  -2
جداً حيث أنها تمتد لتشمل كيانات لا تقع عادة ضمن نطاق عمل 

ويبدو هذا متكرراً في . معظم الأجهزة الرقابية العليا النظيرة
 .راف الماليينقوانين فلسطينية أخرى حول الإدارة والإش

    
 

الهيئات والمؤسسات العامة والأهلية  -31-7، المواد4الفصل
ومستوياتها ومن  والنقابات والجمعيات والاتحادات بجميع أنواعها

، وذلك لضمان التزام ديوان الرقابة المالية والإدارية  .في حكمها
  .لمجالات الأساسية التي تنص عليها الإنتوسايا

ينبغي أن ينص القانون صراحة على جهات الإنفاق التي تخضع 
  .للولاية القانونية لديوان الرقابة

على القانون أن يوضح ما إن كان جميع متلقي الأموال العامة -3
يقعون تحت ولايتها القانونية وإن كان ينبغي إخضاع المؤسسات التي 

  .   صل على تمويل حكومي أم لالا تح
 
 

صلاحيات الأجهزة الرقابية العليا: الجزء الرابع

 إعلان ليما-المبادئ التوجيهية لإنتوساي-10

 

الوصول إلى المعلومات(صلاحيات التحقيق:10القسم
  ):والتأخير في الوقت

 

نقاط الضعف\الثغرات تحسين\القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى مراجعة 
 

ينبغي أن تكون الأجهزة الرقابية العليا قادرة على  -1
الوصول إلى كافة القيود والوثائق المتعلقة بالإدارة 

المالية و ينبغي تمكينها من المطالبة الخطية أو 
الشفهية بأي معلومات تعتبر ضرورية للهيئات 

  . الرقابية العليا
في كل عملية تدقيق، يحق للهيئة الرقابية العليا أن  -2

رر ما إن كان من الأسرع لها أن تنفذ التدقيق تق
المزمع في المؤسسة الخاضعة للتدقيق أو في مقر 

 .الهيئة الرقابية نفسه
ينبغي تحديد مهلة زمنية لتقديم المعلومات أو   -3

تسليم الوثائق والسجلات الأخرى بما فيها البيانات 

إن قانون ديوان الرقابة واضح فيما يخص النقطتين الأوليين من  -1
إنتوساي، ولكنه اقل وضوحاً فيما يخص المهلة الزمنية والتسلسل 

  .3الزمني المشار إليهما في النقطة 
يحدد القانون بشكل تفصيلي طلب تسليم الوثائق وصلاحيات  -2

  .التحقيق\لإشرافا
 

يمكن تبيان رفع التقارير والإطار الزمني بطريقة أكثر  -1
لتزامات الجهات دقة في قانون ديوان الرقابة كاستكمال لا

 37المادة  - الفصل الخامس(الخاضعة لرقابة الديوان 
  .)من مسودة قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية

قسمين الأولين يتضمن القانون الحالي تفاصيل أكبر عن ال -2
تعديلات لجعل نص القانون أقل . من معايير إنتوساي

تفصيلاً من خلال وضعها في الملاحق أو في التعليمات 
 .الداخلية لديوان الرقابة المالية الإدارية

تحتوي متطلبات النظام الداخلي لوزارة المالية بعض  -3
المتطلبات الزمنية ولكن يجب أن ينص القانون على جميع 

 ..لبات الإضافية الضروريةالمتط
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المالية إلى الجهاز الرقابي الأعلى، إما بالقانون أو 
لكل حالة (بل الجهاز الرقابي الأعلى نفسها من ق

  ).على حدة
 

 

 إعلان ليما-المبادئ التوجيهية لإنتوساي-11
 

فيما يخص: (إنفاذ نتائج الجهاز الرقابي الأعلى:11القسم
  )رفع التقارير: 17-16، القسمان 6الجزء 

 

نقاط الضعف\الثغرات   
تحسين\القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى مراجعة  

  )رفع التقارير: 17- 16 ، القسمان6فيما يخص الجزء (
    

ينبغي للجهات الخاضعة للتدقيق أن تعلق على  -1
النتائج التي توصلت لها الجهاز الرقابي الأعلى 

خلال مدة زمنية محددة عادة في القانون، أو من 
قبل الجهاز الرقابي الأعلى، والتي ينبغي أن 

تتضمن الإجراءات المنوي اتخاذها بناءً على نتائج 
  .التدقيق

الما أن نتائج تدقيق الجهاز الرقابي الأعلى ليست ط -2
مقدمة على شكل أحكام صالحة قانونياً ونافذة، يتم 

تمكين الجهاز الرقابي الأعلى للتوجه على 
السلطات المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة 
  .و أن تطلب من الجهة المسؤولة قبول مسؤولياتها

 

ة قيام الجهة الخاضعة لا يوجد ما ينص بشكل شامل على ضرور -1
المتابعة لنتائج وتوصيات التدقيق الذي \للتدقيق برفع التقارير

  .أجراه ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلا في حالات قليلة
كذلك لا يوجد إطار زمني ينبغي للجهة الخاضعة للتدقيق    -2

اتباعه للتعليق و تنفيذ الإجراءات التصحيحية المرتبطة بالنتائج 
 . ي توصل إليها ديوان الرقابةالت

لا يوجد فصل مناسب للمسؤوليات عن المتابعة وتنفيذ التوصيات  -3
بين كل من ديوان الرقابة، ورئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، 

 .والمجلس التشريعي و الجهات الخاضعة للتدقيق
لا توجد آليات لتمكين ديوان الرقابة المالية والإدارية من التوجه  -4

لسلطات المختصة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة إلى ا
  . مما يمكن من القيام بتحرك شامل وفعال

 
  
 

العمل لكل نوع من أنواع  \وضع آلية في القانون للمتابعة -1
  .التقارير

يجب توضيح الأطر الزمنية للمتابعة إما في القانون أو  - 2
 .في الأنظمة إلى الحد الأقصى الممكن

مسؤوليات المؤسسية؛ أي مسؤولية كل من ينبغي تحديد ال -3
ديوان الرقابة، والجهات الخاضعة للتدقيق، والمجلس 

التشريعي، والرئاسة، وهيئة مكافحة الفساد، والأطراف 
 . المعنية الأخرى

إذا لزم الأمر، ينبغي أن ينص القانون على العقوبات  -4
 .والإجراءات الأخرى لضمان الامتثال

ءات محددة وإلزامية لمتابعة و سن إجراينبغي صياغة  -5
  .كافة التقارير، ولمضامينها ومواعيد تنفيذها

  
 
 

) التدقيق السابق:2فيما يخص التوجيه الخاص بالقسم( :إعلان ليما-المبادئ التوجيهية لإنتوساي- 12

:آراء الخبراء والحق في الحصول على المشورة:12القسم
  )لتدقيق السابقا: 2فيما يخص التوجيه الخاص بالقسم (

 

نقاط الضعف\الثغرات تحسين\القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى مراجعة 
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يمكن للهيئات الرقابية العليا أن تزود البرلمان و  -1
الإدارة بمعارفها المهنية على شكل آراء للخبراء، 

بما في ذلك التعليق على مسودات القوانين 
أن  ينبغي للسلطات الإدارية. والأنظمة المالية

تتحمل المسؤولية الحصرية عن قبول أو رفض 
آراء الخبراء هذه؛ علاوة على ذلك، فإن هذا العمل 

الإضافي أن يستبق نتائج عمليات التدقيق 
  .المستقبلية أو أن يتدخل لفعالية أعمال التدقيق

ييتم تبني أنظمة إجراءات محاسبية مناسبة وموحدة  -2
اق عليها إلى الحد الأقصى الممكن فقط بعد الاتف

 .مع الجهاز الرقابي الأعلى

لا تتناول قوانين السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحديداً قانون  -1
أراء الخبراء \ديوان الرقابة أي وجه من أوجه الاستشارات

  .ومسؤوليات الديوان) التدقيق السابق(
كذلك، لا يبدو أنه يتم التشاور مع ديوان الرقابة المالية والإدارية  -2

أو تنفيذ \وم إحدى المؤسسات التنفيذية بتحديث وعندما تق
كما ينص على ذلك القسم (إجراءات التدقيق الداخلي والمحاسبة  

 ).من التوجيه 2
أعمال \المحددة والمتوفرة للاستشارات" الداخلية"إن الخبرة  -3

 .أو موثقة|التدقيق السابق غير معروفة و
  

 
 

بة في إدخال تحسينات متصلة على قانون ديوان الرقا -1
آراء الخبراء لتحديد المجالات، \مجال تقديم الاستشارات

والتوقيت لتفويض ديوان الرقابة المالية والنطاق، 
  . التدقيق السابق والإدارية في شؤون

ينبغي أن ينص القانون على الدور الاستشاري الممكن  - 2
 .في عمليات الشراء الحكومية

ن وجود أحكام قانونية ذات آليات معرفة لضما -3
استشارة ديوان الرقابة بشأن أي تغييرات أو \اطلاع

تحسينات مستقبلية على متطلبات المحاسبة، والإدارة 
أو التقارير المالية \المالية العامة، والتدقيق الداخلي و

 .   للحكومة
وضع قائمة بالخبرات المتوفرة داخل ديوان الرقابة في  -4

خاضعة مجال التدقيق السابق لتوزيعها على الجهات ال
  .للتدقيق

  

أساليب التدقيق، والموظفون، وتبادل الخبرات على المستوى الدولي: الجزء الخامس

   إعلان ليما-المبادئ التوجيهية لإنتوساي- 13

 

  :  أساليب وإجراءات التدقيق: 13القسم 
 

نقاط الضعف\الثغرات تحسين\القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى مراجعة 
 

الرقابية العليا أن تدقق تبعاً لبرنامج ينبغي للهيئات  -1
و لا ينتقص هذا من حق . تقوم هي نفسها بتحديده

.  بعض الهيئات العامة بالمطالبة بإجراء تدقيق محدد
حيث أنه من النادر أن يتم إجراء لتدقيق شامل  -2

جامع، ستجد الأجهزة الرقابية العليا عادة من 
إلا أن  .الضروري لها أن تستخدم نهج أخذ العينات

اختيار العينات ينبغ أن يتم على أساس نموذج محدد 
و أن يكون بأعداد كافية للتمكن من الحكم على 

لا يوجد وصف للفرق بين أساليب وإجراءات الإنتوساي و ديوان  -1
  ).3الفصل (الرقابة المالية والإدارية 

يقول القانون ضمناً، ولكنه لا ينص صراحة على أن الديوان له  -2
صلاحية وضع إجراءاته، وبرامجه و أساليب عمله بنفسه 

 ).1،2،3الفصول (
   

 
 

من قانون الديوان على   3و2و 1بينما تنص الفصول   -1
إمكانية قيام الديوان بوضع وتنفيذ إجراءات، وأساليب، 

 الجوهريةمشاركة البما في ذلك العمل، \وتقنيات التدقيق
إلا أنه  لجهة الخاضعة للتدقيق ضمن ولايته القانونية،ل

ينبغي تحديث هذه الأقسام من القانون بشكل دوري و 
يفضل أن تكون على (ضيح النص القانوني بدرجة أكبر تو

  ,)شكل أنظمة أو ملاحق للقانون
وعوضاً عن ذلك، ينبغي أن ينص القانون على أن أعمال  - 2
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 . جودة و انتظام الإدارة المالية
ينبغي تعديل أساليب التدقيق لمواكبة التقدم في  -3

 . العلوم والتقنيات الخاصة بالإدارة المالية
لى بإعداد من المناسب أن تقوم الجهاز الرقابي الأع -4

  . دليل للتدقيق لمساعدة مدققيها
 

، وأساليب وإجراءات التدقيق يجب أن تتم تبعاً للمعايير 
الدولية المكيفة لتتلاءم مع واقع وظروف السلطة الوطنية 

 . الفلسطينية
ينبغي أن يوفر القانون المجال لإجراء تحسينات دورية  -3

على التعليمات، والأدلة والإجراءات الداخلية لديوان 
 .الرقابة

  
 

 ):استقلال الأعضاء والمسؤولين في الأجهزة الرقابية العليا-6فيما يخص القسم: (إعلان ليما-المبادئ التوجيهية لإنتوساي - 14
  

 :قموظفو التدقي: 14القسم
 

نقاط الضعف\الثغرات تحسين\القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى مراجعة 
 

ينبغي أن يتحلى أعضاء الجهاز الرقابي الأعلى  -1
وطاقم التدقيق فيها بالمؤهلات والنزاهة الأخلاقية 

  . اللازمين للقيام بمهامهم بشكل كامل
عند تعيين موظفي الجهاز الرقابي الأعلى، ينبغي  -2

تكون المعارف والمهارات لديهم أعلى الاهتمام بأن 
 . من المعدل وأن تكون الخبرة المهنية مناسبة

ينبغي التنبه بشكل خاص إلى تحسين التطور  -3
النظري والعملي لكافة أعضاء ومدققي الجهاز 

الرقابي الأعلى من خلال البرامج الجامعية 
تشجيع مثل هذا التطور بكل السبل  ينبغي. والدولية

ينبغي للتطور المهني أن يتعدى . نظيميةالمالية والت
الإطار التقليدي للمعارف القانونية، والاقتصادية 

والمحاسبية، وأن يتضمن تقنيات أخرى في إدارة 

إن توجيه الإنتوساي يتعلق أيضاً بمسألة استقلال الموظفين  -1
  ).7، 2الفصلان ( 6والذي يغطيه القسم 

التي ) النزاهة الأخلاقية(الصفات \لا يتناول القانون المؤهلات -2
ينبغ أن يتحلى بها موظفو ديوان الرقابة تبعاً لمعايير الإنتوساي 

 ).2،7الفصلان (
والأمر لا يتعلق بقيام ديوان الرقابة بتعيين الموظفين المناسبين  -3

 ).2،7الفصلان (
لا يحدد قانون ديوان الرقابة مبادئ توجيهية للتطوير المهني و لا  -4

 ).2،7الفصلان (موارد اللازمة لذلك ينص على توفير ال
يخضع موظفو ديوان الرقابة للمتطلبات العامة للخدمة المدنية  -5

والتي هي في معظم الأحيان غير مناسبة للتوظيف الجوهري 
 ).2،7الفصلان (

رواتب ديوان الرقابة غير تنافسية مع الآخرين العاملين في مهنة  -6

ينبغي تعديل المسألة الخاصة بالاستقلال عن أنظمة :6القسم)أ-1(
السلطة الوطنية الفلسطينية والتي تتمتع بالولاية الخدمة المدنية في 

القانونية على مجمل جوانب اختيار الموظفين، والحوافز، والتدريب، 
والأجور، وذلك بطريقة شاملة، أي إما تشكيل فئة من فئات 

الموظفين ضمن قوانين الخدمة المدنية القائمة أو استثناؤهم والقيام 
أو اعتبار ديوان ) ب- 1(ازنة؛ بالمراجعة اللازمة لتخصيص المو

  .  4الرقابة رب عمل مستقل
ينبغي للقانون أن يعكس أن على قوانين السلطة الوطنية - 2

الفلسطينية أن تتضمن على نماذج تفصيلية ومحددة للتعيين، 
والرواتب، والترقيات، والإجراءات التأديبية، والتدريب لموظفي 

تستثنيهم من قانون الخدمة ديوان الرقابة المالية والإدارية  وأن 
  : المواضيع  التالية على الأقل\وينبغي أن تغطي الجوانب. المدنية

 
فترة التجربة؛  - 3التعيينات؛ -2تصنيف وظائف ديوان الرقابة؛ - 1

                                                 
دنية نفسه، يمكن تحقيق نفس النتيجة ن طريق العمل من خلال تفويض حتى لو لم يكن ضمن نطاق المراجعة القانونية لديوان الرقابة المالية والإدارية، المضي قدماً بالتعديل المقترح على قانون الخدمة الم: ةالإستراتيجي  4

في القانون المعدل، ولدى تبنيه من قبل المجلس التشريعي، ينبغي ). 5(قيام قانون ديوان الرقابة بتحديد احتياجاته من الموظفين وهي مذآورة في القضية الثغرة التي ينبغي تناولها هي . قانون ديوان الرقابة المالية الإدارية
  .    إدخال التعديلات اللازمة لتلبية متطلبات ديوان الرقابة ضمن أو خارج قانون الخدمة المدينة
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 . الأعمال، مثل المعالجة الإلكترونية للبيانات
لضمان وجود طاقم تدقيق ممتاز، ينبغي أن تكون  -4

 . فةالرواتب متناسبة مع المتطلبات الخاصة للوظي
إذا لم تكن بعض المهارات الخاصة متوفرة لدى  -5

طاقم التدقيق، يمكن للهيئة الرقابية العليا أن 
  . تستدعي خبراء خارجيين حسب الضرورة

  

).2،7لان الفص(التدقيق لضمان الاحتفاظ بالموظفين 
بالإضافة إلى مسألة الاستقلال، والمذكورة كنقطة ضعف في  -7

، فإن عملية التعيين، والقواعد والأنظمة لا تسمح بتعيين 6القسم 
 ).2،7الفصلان (الموظفين تبعاً لمعايير الإنتوساي 

  
  
 

الحوافز -7الرواتب والعلاوات؛ -6الترقيات؛-5تقييم الأداء؛-4
والسلوك؛  الواجبات-9 الحوالات والسداد والقروض؛-8والمكافآت؛ 

التوقيف - 12الإجازات؛ -11الإجراءات التأديبية والعقوبات؛ -10
  .إنهاء الخدمة 14إصابات العمل؛ و  -13عن العمل؛ 

ينبغي أن يشير القانون إلى التمكين القانوني من أجل  - 6القسم ) 2(
تنفيذ برامج تدريبية جيدة التمويل، و هادفة و شاملة خاصة بديوان 

 .ةالرقاب

  إعلان ليما - بادئ التوجيهية لإنتوسايالم- 15
 

 :تبادل الخبرات على المستوى الدولي:15القسم
 

نقاط الضعف\الثغرات تحسين\القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى مراجعة 
 

المنظمة الدولية للأجهزة العليا يشكل تبادل الآراء داخل  -1
دة الأجهزة وسيلة فعالة لمساعللرقابة المالية العامة والمحاسبة 

يتم ذلك من خلال  - 2الرقابية العليا على إنجاز مهامها؛ 
المؤتمرات، والندوات التدريبية، التي يتم تنظيمها بشكل 

مشترك مع منظمة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى، 
من  - 3ومجموعات العمل الإقليمية وإصدار مجلة مهنية؛ 

ع إن وض. المفضل توسيع وتكثيف هذه الجهود والأنشطة
مسرد موحد للمصطلحات للتدقيق الحكومي يستند إلى القانون 

  . المقارن هو أمر ذو أهمية بالغة

 

من غير المألوف أن يعالج قانون ديوان الرقابة هذه المسألة في  -1
  .متنه

إن ديوان الرقابة المالية والإدارية هو ليس عضواً كامل  -2
-سايالعضوية في الإنتوساي، وفي فروعها الإقليمية ، عربو

بناءً على الدعوة \أسوساي، ولكنه يتمتع بعلاقة عمل غير رسمية
وبالتالي تسنح له فرصة تبادل الأفكار مع الأجهزة الرقابية العليا 

  .النظيرة
 

حيث أن ديوان الرقابة المالية والإدارية ليس عضواً كامل  -1
العضوية، ينبغي الإشارة في القانون فقط إلى التزام 

 .ير وممارسات الإنتوسايالديوان بكافة معاي
أن يشير القانون فقط إلى وجود آلية داخلية للتعاون الدولي  -2

  . لدى ديوان الرقابة
  

 

  رفع التقارير: الجزء السادس
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نقاط الضعف\الثغراتفيما: (رفع التقارير إلى البرلمان والجمهور:16القسم تحسين\القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى مراجعة 
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  )جهزة الرقابية العلياإنفاذ نتائج الأ: 11يخص الجزء
 

 

ينبغي تمكين الأجهزة الرقابية العليا والطلب إليها  -1
في الدستور أن ترفع التقارير السنوية المستقلة 

حول النتائج  إلى البرلمان أو إلى أي جهة أخرى 
ضمن التوزيع هذا سي. مسؤولة وأن يتم نشرها

  . والنقاش الموسعين، ويعزز فرص إنفاذ النتائج
كما ينبغي تمكين الأجهزة الرقابية العليا لكي ترفع  - 2

تقاريرها حول النتائج ذات الدلالة والأهمية 
 . الخاصة خلال السنة

بشكل عام، ينبغي للتقرير السنوي أن يغطي كافة  -3
 فقط عندما تنشأ. أنشطة الأجهزة الرقابية العليا

مصالح جديرة بالحماية أو محمية بحكم القانون 
عندها ينبغي للأجهزة الرقابية العليا أن تقدر بحذر 
هذه المصالح مقابل الفائدة المرجوة من الإفصاح 

 .عنها
  

 

لا تنص القوانين ذات الصلة على نشر أو تعميم تقارير ديوان  -1
  ).باستثناء الجريدة الرسمية(الرقابة 

" جهة مسؤولة أخرى"انين رفع التقارير إلى كما لا تتناول القو -2
 .أو الرئاسة\بخلاف المجلس التشريعي و

المختلفة لرفع التقارير، في حالة لا يذكر القانون المتطلبات  -3
 .التدقيق المنتظم الخاص أو\التدقيق المخصص لغرض 

   
 

أو \ينبغي أن ينص القانون على آليات رفع التقارير و -1
من قانون  8 إلى المادةافة تعميمها على الجمهور، إض

ديوان الرقابة التي تنص على النشر في الجريدة 
  .الرسمية

ينبغي أن يذكر القانون الوتيرة الزمنية التي ستصدر فيها  - 2
التقارير بالإضافة إلى توقيت التفويض للتدقيق المخصص 

 .الخاص\لغرض
يمكن للقانون أن ينص على قيام ديوان الرقابة بتقديم الدعم  -3

ير بشكل مباشر إلى المجلس التشريعي أو رئاسة الخب
السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل تعظيم المنفعة من 

أي تضمين موظفي الديوان بمعنى وضع بعض (تقاريره 
موظفي الديوان داخل الجهات الخاضعة للتدقيق بشكل دائم 

  ).ليراقبوا أعمال هذه الجهات

  ليما  إعلان- المبادئ التوجيهية لإنتوساي- 17
 

  أسلوب رفع التقارير: 17القسم 
 

نقاط الضعف\الثغرات تحسين\القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى مراجعة 
 

تقدم التقارير الحقائق و تقييمها بطريقة موضوعية،  -1
يجب أن . وواضحة و تقتصر على الأساسيات

  .ن صياغة التقارير دقيقة وسهلة الفهموتك
بية العليا في اعتبارها ينبغي أن تأخذ الأجهزة الرقا -2

 .وجهات نظر الجهات الخاضعة للتدقيق في النتائج
  

 

لا تنص القوانين والأنظمة على مضمون أو شكل التقارير  -1
  .القراء\وضرورة فهمها من قبل الفئات المختلفة من المستخدمين

لا توجد آلية حول ردات فعل الجهات الخاضعة للتدقيق  -2
 .وتأخيراتها

  
 
 

ارة قانونية إلى أن رئيس الديوان يحدد ينبغي وجود إش -1
الشكل المعياري للتقرير تبعاً للممارسات الفضلى 

  .للإنتوساي التي ينبغي تطبيقها والالتزام بها
ينبغي أن تذكر في القانون ردات فعل الجهات الخاضعة  - 2

التوصيات مع الإجراءات -للتدقيق على النتائج
 .أو العقوبات\و ةالتصحيحي

إلى شكل التقرير ومضمونه لضمان فهم  ينبغي الإشارة -3
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ينبغي السعي للحصول على . المستخدم له-القارئ
- مدخلات من الجهة الخاضعة للتدقيق عند تحديد متطلبات

 .إجراءات التدقيق
ينبغي أن يكون هناك نص عن شكل ومضمون التقرير  -4

بهدف تحسين طريقة العرض وقابلية الفهم من قبل الفئات 
ينبغي أن يكون . اء بمن فيهم الجمهورالمختلفة من القر

هناك إشارة قانونية إلى أن الديوان سيقوم بوضع هذه 
  . الأمور

  

  :صلاحيات التدقيق للأجهزة الرقابية العليا: الجزء السابع
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تدقيق الإدارة(الأساس الدستوري للصلاحيات:18القسم
 )العامةالمالية 

نقاط الضعف\الثغرات تحسين\القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى مراجعة 
 

ينبغي إرساء صلاحيات التدقيق في الدستور، على  -1
  .أن يتم وضع التفاصيل في التشريع

تعتمد الشروط الفعلية لصلاحيات الأجهزة الرقابية  -2
العليا على الظروف والمتطلبات في كل بلد على 

 .حدة
ات المالية العامة، بصرف النظر عما جميع العملي -3

إن كانت واردة في الموازنة العامة أو عن كيفية 
ورودها، هي خاضعة لتدقيق الأجهزة الرقابية 

إن استثناء أجزاء من المالية العامة من . العليا
الموازنة الوطنية لا يعني استثناء هذه الأجزاء من 

 .تدقيق الأجهزة الرقابية العليا
الرقابية العليا أن تشجع ، من خلال  على الأجهزة -4

عمليات التدقيق التي تقوم بها، وجود تصنيفات 

ينص على الولاية القانونية لتدقيق ) الدستور(القانون الأساسي  -1
الإيرادات والنفقات ولكنه لا هيئات السلطة الوطنية الفلسطينية و

  .يشير إلى الصلاحيات
قانون ديوان الرقابة والأنظمة الداخلية الوزارية لا تتناول  -2

مساهمة ديوان الرقابة في تحسين المحاسبة الحكومية - مشاركة
 .من معيار الإنتوساي هذا 4تبعاً للفقرة 

 .من قانون ديوان الرقابة يفصل صلاحيات الديوان 23القسم  -3
  

 

مساهمة ديوان الرقابة في - نبغي صياغة دور مشاركةي -1
  .4تحسين المحاسبة الحكومية تبعاً للقسم 

من  23ينبغي مراجعة الصلاحيات المحددة في المادة  - 2
  .التشريع
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للموازنة واضحة التعريف، وأن تشجع الحد 
الأقصى من البساطة والوضوح في الأنظمة 

  المحاسبية
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تدقيق السلطات العامة والمؤسسات الأخرى في:19القسم
  :الخارج

 

قاط الضعفن\الثغرات تحسين\القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى مراجعة 
 

كمبدأ عام، فإن المؤسسات العامة وغيرها من المؤسسات 
الأجهزة المقامة في الخارج هي خاضعة أيضاً للتدقيق من قبل 

عند تدقيق هذه المؤسسات، ينبغي الأخذ في . الرقابية العليا
؛ سيتم التغلب ون الدوليعين الاعتبار القيود التي يفرضها القان

  .على هذه المحدوديات فيما يتطور القانون الدولي
 

لا تميز القوانين المختلفة الخاصة بالتدقيق والولاية القانونية  -1
بين مؤسسات السلطة الوطنية ديوان الرقابة وصلاحيات 

الفلسطينية المحلية والخارجية، وخاصة فيما يتعلق بالوضعية 
ة الوطنية الفلسطينية في المجتمع الحالية الخاصة للسلط

  . الدولي
لا يطلب عادة ولاية قانونية منفصلة ضمن التركيبة القانونية  -2

لجهاز الرقابة الأعلى، لكن حالة فلسطين الفريدة، قد تتطلب 
الدول \هذا الأمر، حيث أن القوانين الدولية ملزمة للبلدان

  .القائمة والمعترف بها
. 
 

وان الرقابة إلى الالتزام بكافة ينبغي أن يشير قانون دي -1
النصوص الدولية عند قيام الديوان بتدقيق جهات خاضعة \القوانين

للتدقيق غير موجودة محلياً وتقع ضمن إطار قوانين السلطة 
  .الوطنية الفلسطينية

أو احترام هذا المبدأ التوجيهي \ينبغي للقانون أن ينص على تلبية و -2
 .للإنتوساي

  
  

  إعلان ليما - وجيهية لإنتوسايالمبادئ الت- 20
 

 :تدقيق الضرائب:20القسم
 

نقاط الضعف\الثغرات تحسين\القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى مراجعة 
 

الأجهزة الرقابية العليا من تدقيق ينبغي تمكين -1
عمليات جباية الضرائب في أكبر قدر ممكن، و 
من فحص الملفات الضريبية الفردية خلال القيام 

  .بذلك
إن تدقيق الضرائب هو أساساً تدقيق على القانونية  - 2

إن القوانين ذات الصلة تمكن ديوان الرقابة من تدقيق كافة أوجه  -1
العملية الضريبية ومن بينها القيام بالتدقيق التقليدي على 

  .الإيرادات
الأجهزة الرقابية العليا النظيرة أن ليس من المعتاد لدى معظم  -2

ييم تنخرط في تدقيق الملفات الضريبية الفردية بما يؤدي إلى تق

تعريف دور ديوان الرقابة بدقة بالنسبة للنظام \ينبغ تحديد -1
  .الضريبي

ينبغي أن يتم بدقة ووضوح ذكر العمل المتعلق بمراجعة،  - 2
وفحص نظام جباية الضرائب وفعاليته، وتحقيق الأهداف 

المتعلقة بالإيرادات، واقتراح تحسينات على القوانين الضريبية 
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والامتثال؛ ولكن لدى التدقيق على تطبيق قوانين 
للأجهزة الرقابية العليا أن الضرائب، ينبغي 

النظام وفعالية جباية الضرائب، تفحص أيضاً 
وتحقيق الأهداف الخاصة بالإيرادات، اقتراح 

ذلك التحسينات على الهيئة التشريعية إن كان 
   .مناسباً

 

هذه القدرة متضمنة حالياً . دافعي الضرائب من شركات وأفراد
 .في القانون

 للأجهزة الرقابية العلياكذلك ليس من المعتاد للولايات القانونية  -3
أن تغطي تحقيقات التهرب الضريبي حيث أن معظمها ذو طبيعة 
جنائية و تقع إما ضمن دائرة عمل هيئات إنفاذ القانون أو هيئات 

  . لهيئة مكافحة الفسادمشابهة 
 

لضريبية الرئيسية، وذلك  من خلال إجراء تدقيق والهيئات ا
قيمة المال مثلاُ، وليس إجراء تدقيق تقليدي للتقييم \للأداء

  .الضريبي
  

 )التدقيق السابق -2بالنسبة للقسم(إعلان ليما-المبادئ التوجيهية لإنتوساي-21
 
 

  العقود الحكومية و الأشغال العامة: 21القسم 
 

نقاط الضعف\الثغرات تحسين\لقضايا الجوهرية التي تحتاج إلى مراجعةا 
 

إن الأموال الكثيرة التي تنفقها السلطات العامة  -1
على العقود والأشغال العامة تبرر إجراء تدقيق 

  . شامل للأموال المستخدمة فيها
إن طرح العطاءات الحكومية هو الإجراء الأفضل  -2

للحصول على أفضل العروض من ناحية السعر 
ي كل مرة لا يتم فيها طرح عطاء، ف.والجودة

 .معرفة الأسباب جهزة الرقابية العلياينبغي للأ
الأجهزة الرقابية عند تدقيق الأشغال العامة، على  -3

العليا أن تشجع على وضع معايير مناسبة لتنظيم 
 .إدارة هذه الأشغال

تدقيق الأشغال العامة لا يغطي الشواذ في الدفعات   -4
الية إدارة البناء وجودة فحسب، بل يغطي أيضاً فع

  . أعمال البناء
 

جميع قوانين السلطة الوطنية الفلسطينية، وخاصة قانون ديوان  -1
الرقابة، لا تذكر عمل ومسؤوليات ديوان الرقابة بالتدقيق على 

  . عمليات الشراء العامة
جميع الرقابات وطرق التحقق التي ينص عليها النظام المالي  -2

هات الخاضعة للتدقيق ولكن لا يبدو تنطبق على الج 2009لسنة 
 . أنها عاملة أو فعالة في الوقت الصحيح

تبدو أن أعمال التدقيق السابق  لديوان الرقابة  تجري وفقاً للمبدأ  -3
 . التوجيهي للإنتوساي

حالياً، لا يوجد تحديد دقيق لدور ديوان الرقابة لمرحلة التدقيق  -4
 . السابق في عملية الشراء

على قيام ديوان الرقابة بمراجعة إجراءات  لا ينص القانون -5
 .  وسياسات الشراء، من خلال التدقيق على الأداء مثلاُ

   
  

ينبغي صياغة تحسينات على قانون ديوان الرقابة في مجال  -1
  .مرحلة التدقيق السابق والتدقيق على الأداء

ينبغي الإشارة في القانون إلى مشاركة الديوان في مجالات  - 2
ن ضمن 1999ون العطاءات الحكومية لسنة محددة في قان

 .نطاق العمل
على القانون أن يشدد على جانب التدقيق على الأداء في عملية  - 3

 . الشراء
ينبغي للقانون أن يشير إلى درجة وجود وموثوقية الرقابة  -4

وتوقيت مشاركتها في عملية الداخلية للوزارة في تحديد نطاق 
 . الشراء

ح إلى أهمية إدماج خبرات، بخلاف على القانون أن يشير بوضو -5
  . المحاسبة، في عمليات ديوان الرقابة- الخبرات في التدقيق
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نقاط الضعف\الثغرات :تدقيق مرافق معالجة البيانات الإلكترونية:22القسم تحسين\القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى مراجعة 
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لأموال الكبيرة نسبياً والتي يتم إنفاقها على مرافق إن ا-1
معالجة البيانات الإلكترونية تستدعي أيضاً إجراء التدقيق 

ينبغي أن تكون أعمال التدقيق هذه قائمة على أساس . المناسب
النظم  وأن تغطي جوانب مثل متطلبات التخطيط، والاستخدام 

ام الموظفين الاقتصادي لمعدات معالجة البيانات، و استخد
ذوي الخبرات المناسبة، ويفضل أن يكونوا من داخل إدارة 

الجهة الخاضعة للتدقيق، ومنع إساءة الاستخدام، و فائدة 
  .المعلومات التي يتم إنتاجها

 

لا يشير قانون ديوان الرقابة إلى مستويات الخبرة اللازمة  -1
حتى للموظفين الرئيسيين والبرامج التدريبية اللازمة للمدققين 

يتمكنوا من التعامل مع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في 
الجهات الخاضعة للتدقيق، كما أنه لا يتناول نطاق تدقيق نظم 

  . المحاسبة
لا تتعامل مختلف قوانين السلطة الوطنية الفلسطينية مع  -2

تكنولوجيا الإدارة المالية العامة ومع مشاركة ديوان الرقابة في 
  .تدقيقالتطبيق و مراحل ال

 
 

ينبغي للقانون أن يشير إلى ضرورة أن يكون المدققون  -1
متمرسين في الطرق الحديثة للسجلات والتقنيات والمنهجيات 

  .الحديثة في التدقيق تبعاً لمعايير وممارسات الإنتوساي
ضرورة توثيق حاجات المدققين  - ينبغي للقانون أن يشير إلى أ -2

إدخال تقنيات  -ب من التدريب على تكنولوجيا المعلومات،
بما ينسجم مع حوسبة )  CAATS( التدقيق بمساعدة الحاسوب 

ينبغي  - الإدارة المالية العامة في الجهات الخاضعة للتدقيق، ت
الاحتياجات من التدريب، والبرمجيات، والموظفين  تحديد

 .والتدريب
 

 إعلان ليما-المبادئ التوجيهية لإنتوساي-23
 

 لتجارية التي تشارك فيها الحكومةالمشاريع ا:23القسم
 

نقاط الضعف\الثغرات تحسين\القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى مراجعة 
 

يؤدي توسع الحكومة في الأنشطة الاقتصادية عادة  -1
يجب . إلى إقامة مشاريع في ظل القانون الخاص

أن تخضع هذه المشاريع أيضاً للتدقيق من قبل 
كانت مشاركة الحكومة جهزة الرقابية العليا فذا الأ

وخاصة عندما تملك أكثرية  -فيها كبيرة
  .أو عندما تكون مهيمنة داخلها- الحصص

من المناسب أن تجري أعمال التدقيق هذه كأعمال   -2
تدقيق لاحق، والتي تعالج مسائل الاقتصاد، 

 . والكفاءة والفعالية
ينبغي للتقارير المرفوعة حول هذه المشاريع إلى  -3

هور أن تتقيد بالقيود اللازمة لحماية البرلمان والجم
  .الأسرار الصناعية والتجارية

 

تنص القوانين، وتحديداً قانون ديوان الرقابة، على الولاية  -1
القانونية للديوان على المشاريع الربحية وغير الربحية المملوكة 

  ).جزئياً أو كلياً(للدولة 
ديوان الرقابة، بينما يعتبر تدقيق هذه المشاريع التجارية مسؤولية  -2

لا يوجد نص واضح يمنعها من إناطة أعمال التدقيق إلى القطاع 
 . أو الدولي أو إشراكه في أعمال التدقيق\الخاص المحلي و

لا توجد إشارة إل التدقيق على الأداء بالإضافة إلى التدقيق  -3
 .المالي الأساسي\الامتثال\القانوني

اريع التي تتلقى التمويل بينما تمتد الولاية القانونية لتشكل المش -4
أموال المانحين تشكل عادة جزءاً من (من المجتمع الدولي 

لا يوجد نص يحدد معايير المحاسبة ) الموازنة العامة الوطنية
والتدقيق الواجب اتباعها عند تدقيق حالات التمويل الثنائي أو 

 .المتعدد الأطراف
  

رفع (يق المطبقة معايير التدق - أ:  ينبغي أن يشير القانون إلى -1
نماذج  -، و ب)التقارير بطريقة القطاع الخاص أو القطاع العام

  .التقارير
ينبغي القيام داخلياً بوضع أنماط التعاقد من الباطن مع شركات  - 2

التدقيق الخاص، على أن يتضمن القانون التفويض بالقيام 
 .بذلك

يتم ينبغي أن يشير القانون إلى أنواع التدقيق التي تتم والتي  -3
 ).الأداء(التعاقد من الباطن بشأنها 
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  إعلان ليما - المبادئ التوجيهية لإنتوساي- 24
 

 تدقيق المؤسسات الحاصلة على إعانات:24القسم
 

نقاط الضعف\الثغرات تحسين\القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى مراجعة 
 

جهزة الرقابية العليا لتدقيق استخدام الأينبغي تمكين  -1
  .لمقدمة من المال العامالإعانات ا

عندما تكون الإعانات مرتفعة بشكل خاص، إما  -2
بالمطلق أو بالنسبة لإيرادات و رأسمال المنظمة 

المتلقية للإعانات، عندئذ، يمكن توسيع التدقيق 
ليشمل مجمل الإدارة المالية في المنظمة المتلقية 

 . للإعانات إذا لزم الأمر
لى المطالبة بإعادة تؤدي إساءة استخدام الإعانات إ -3

  .دفعها
 

تتضمن القوانين جميع الكيانات الفلسطينية الحكومية وغير  -1
  .المنح\الحكومية التي تتلقى أموالاً عامة، والتي تتضمن الإعانات

جميع الأموال العامة خاضعة لديوان الرقابة، و القانون يفصل  -2
لة الكيانات المتلقية المشمولة حتى لو لم تكن هناك قائمة منفص

 .بمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية التي تتلقى الإعانات
التي ينبغي ) مثلاً الأداء الخ(لا يوجد تحديد لأنواع التدقيق  -3

  .إجراؤها
.  
 

أي هل سيقتصر التدقيق على (عمق التدقيق \ينبغي تحديد درجة -1
الإعانة نفسها أم كل المنظمة المتلقية للإعانة في حال لم تكن 

 )ؤسسات التقليدية في السلطة الوطنية الفلسطينيةواحدة من الم
ينبغي وضع إجراءات داخلية مصممة خصيصاً لتدقيق  - 2

 .الإعانات في ديوان الرقابة، وأن يشار إليها في القانون\المنح
ينبغي أن يشير القانون إلى القائمة الشاملة للمؤسسات المتضمنة  -3

انون ديوان من النظام المالي أو أن يعددها في ق 1في الفصل 
 .الرقابة نفسه

 
 

  إعلان ليما - المبادئ التوجيهية لإنتوساي- 25
 

  تدقيق المنظمات الدولية والمتعددة القوميات : 25الجزء 
 

نقاط الضعف\الثغرات تحسين\القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى مراجعة 
 

ينبغي أن تخضع المنظمات الدولية والمتعددة  -1
تها من مساهمات الدول القوميات التي تغطى نفقا

الأعضاء للتدقيق الخارجي المستقل مثل الدول 
  .الأفراد

رغم أن هذا التدقيق ينبغي أن يأخذ في الحسبان  -2
مستوى الموارد المستخدمة ومهام هذه المنظمات،  

فإن عليه أن يتبع مبادئ مشابهة لتلك المتبعة في 
 أعمال التدقيق التي تجريها الأجهزة الرقابية العليا

 . في الدول الأعضاء
لضمان استقلال التدقيق ينبغي تعيين أعضاء فريق  -3

إن قوانين السلطة الوطنية الفلسطينية، بما فيها قانون ديوان  -1
الرقابة  تحدد المؤسسات في فلسطين والمؤسسات المملوكة من 

  . نيةالسلطة الوطنية الفلسطي
لا يعالج أي من قوانين السلطة الوطنية الفلسطينية أمر تدقيق  -2

مثل منظمة الأمم (الهيئات المانحة أو العمليات متعدد القوميات 
 ).المتحدة، والإنتوساي، والبنك الدولي، الخ

حتى الحالات التي تشكل أموال المانحين الدوليين فيها جزءاً  -3
 يتم فيها ذكر التدقيق كبيراً من إجمالي موازنة السلطة، لا

 .الخارجي
بسبب الوضعية الخاصة لفلسطين، فإن مساهماتها في مثل هذه  -4

ينبغي أن يتناول القانون حالة أن تصبح فلسطين عضواً كامل  -1
العضوية في المجتمع الدولي وتدفع مساهماتها، وبالتالي تتمتع 

يق خارجي على المنظمات الدولية متعددة بحق إجراء تدق
  . القوميات
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التدقيق الخارجي من الأجهزة الرقابية العليا بشكل 
  .أساسي

 

  .المنظمات تكاد تكون معدومة في معظم الأحيان
 

  جوانب الإنتوساي التي يتضمنها قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية: القسم الثامن
 

 :الشكاوى و مكافحة الفساد:26الجزء

 :قضايا الفساد-المخالفات-الشكاوى:26الجزء
 

نقاط الضعف\الثغرات تحسين\اج إلى مراجعةالقضايا الجوهرية التي تحت 
 

لا تشارك الأجهزة الرقابية:لا يوجد معيار خاص بالإنتوساي
العليا عادة في أنشطة مكافحة الفساد مباشرة، إلا في ادوار 

أي (معينة ومخصصة لغرض محدد ضمن مجال اختصاصها 
  ). المحاسبة الجنائية الشرعية\التدقيق

    
 

هيئة مكافحة  2010لسنة  7شكل قانون مكافحة الفساد رقم  -1
  .الفساد و حدد مسؤولياتها وصلاحياتها

قانون ديوان الرقابة الحالي ليس واضحاً  بالنسبة للدور المحدد  -2
 باستثناء رفع التقارير حولللديوان في الأنشطة المرتبطة بالفساد 

 .الخاضعة للتدقيقإلى الجهات  حالات الفساد
حقيقات والمتابعة إن المشاركة الحالية لديوان الرقابة في الت -3

 . للقضايا المتعلقة بالفساد ليست محددة بشكل واضح
  . كما لا يوجد تحديد أو صياغة للتعاون والتكامل بين الهيئتين -4

  
 

ينبغي تعديل قانون ديوان الرقابة بحيث يعكس تشكيل هيئة  -1
  .2010مكافحة الفساد في حزيران 

قانونية لكل من أجل تجنب الازدواجية، ينبغي تحديد الولاية ال - 2
من الهيئتين بوضوح في وثيقة تعاون قانونية يتم الإشارة إليها 

 .في القانون
ينبغي أن يقتصر قانونياً الدور الإسنادي التكاملي، إن وجد، مع  - 3

هيئة مكافحة الفساد على  الخبرة في مجالي المحاسبة والتدقيق 
 ).أي التدقيق الجنائي الشرعي(

ضمن مجالات عمل ديوان الرقابة " الشكاوى"ينبغي تحديد طبيعة  -4
وطريقة التصرف بها وإزالة أي ازدواجية مع مجالات عمل 

 .هيئة مكافحة الفساد
الولاية القانونية للإدارة العامة للشؤون \ينبغي إعادة تعريف الدور -5

القانونية بما ينسجم مع الدور الرئيسي للديوان المتمثل في توفير 
 . الإشراف المالي

الجوانب التي لم تعد تحت الولاية القانونية لديوان  ينبغي تحديد -6
 2010الرقابة بعد تشكيل هيئة مكافحة الفساد في حزيران 

 .واستبعادها من التشريع الجديد
ينبغي أن ينص القانون بوضوح على العمل الإسنادي المخصص  -7

لغرض مثل التدقيق الجنائي الشرعي، والذي يقدم لهيئة مكافحة 
 . لى أي هيئة أخرى للإشراف أو إنفاذ القانونالفساد أو إ
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:الحوكمة في ديوان الرقابة المالية والإدارية-27

-8فيما يخص الجزء: (الإشراف الخارجي):أ(27الجزء
  )العلاقة البرلمانية

 

نقاط الضعف\الثغرات تحسين\القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى مراجعة 
 

ابية العليا الذي ينص عليه الدستور إن استقلال الأجهزة الرق
والقانون يشكل ضمانة أيضاً لوجود درجة عالية من المبادرة 
والاستقلال الذاتي، حتى عندما تعمل كوكيل للبرلمان وتجري 

ينبغي إرساء العلاقة بين . أعمال التدقيق بناء على تعليماته
ف الأجهزة الرقابية العليا والبرلمان في الدستور وفقاً لظرو

  .ومتطلبات كل بلد على حدة
. 

لا تشير قوانين السلطة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك القانون  -1
الأساسي، إلى الوضعية القانونية لديوان الرقابة المالية والإدارية 

، أي هل هو جهاز إشراف تشريعي، أم أنه جزء من السلطة 
ة أخرى من التنفيذية، أو من السلطة القضائية، أم أنه سلطة مستقل

  سلطات الحكومة؟
بالإضافة إلى وضعه القانوني المحدد، لا تنص القوانين على  -2

 .المساءلة الخارجية على ديوان الرقابة\الإشراف
لا توجد آلية خارجية للتوجيه، أو تقديم المدخلات والمساءلة  -3

 .المؤسسة
من القانون الأساسي كلمة رقابة ، ولكنها لا  47ذكر المادة ت -4

الرقابي الأعلى أي هل هي رقابة الجهاز (ى الرقابة توضح معن
 ).أو رقابة الأموال العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية\و
  

  

ينبغي توضيح الوضعية القانونية المحددة والمساءلة المؤسسة  -1
  .في القانون

الهيئة التي يُساءَل ديوان الرقابة \ينبغي أن يحدد القانون الكيان - 2
 ). بالمقارنة مع رفع التقارير(امها المالية والإدارية أم

ينبغي أن ينص القانون على إجراء تدقيق خارجي على عمليات  - 3
 .ديوان الرقابة

يتم رفع القواعد والأنظمة الداخلية إلى المجلس  ينبغي أن - 4
التشريعي أو رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية للمصادقة 

  . عليها تبعاً للقانون الأساسي
  
 

 :الحوكمة الداخلية:)ب(27الجزء
 

نقاط الضعف\الثغرات تحسين\القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى مراجعة 
 

لا يوجد نص في الإنتوساي حول هذه المسألة لكن الكثير من 
الأجهزة الرقابية العليا التي تعمل بشكل جيد لديها مجلس 

مجموعة عمل دائمة لتحقيق مقاربة إدارية أفضل، \لجنة\داخلي
دي إلى سياسات وإجراءات وقرارات أفضل للأجهزة مما يؤ

  .   الرقابية العليا
  
 

لجنة داخلية \القانون الحالي لا ينص على وجود مجلس إدارة -1
لتيسير اتخاذ القرارات الهامة على مستوى المؤسسة كما هو 

  .الحال في الكثير من الأجهزة الرقابية العليا
خارجيين يتم تعيينهم يسمح القانون الحالي بالتعاقد مع خبراء  -2

 .لأغراض محددة بالمقارنة مع الطاقم الدائم الداخلي
 .يشير القانون الحالي إلى تشكيل لجان مؤقتة بتفويض محدد -3

  

ذات  ينبغي أن ينص القانون على وجود هيكلية إدارية داخلية -1
المصادقة على  - أ: الاختصاص لمعالجة بعض المسائل التالية

أو المجلس التشريعي؛ \ا إلى الرئيس والتقارير التي يتم رفعه
إعداد التقارير  - إعداد موازنة ديوان الرقابة؛ ت\الموافقة - ب

إعداد الخطط الإستراتيجية لديوان   - المالية لديوان الرقابة؛ ث
اتخاذ الإجراءات التأديبية  -إعداد خطط العمل؛ ح - الرقابة؛ ج

وضع  - ؛ خالتي تقع ضمن الولاية القانونية لديوان الرقابة
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أي مسائل  -وضع سياسات التدريب؛ ذ- سياسات التعيين؛ د 
أخرى خاصة بالموظفين ونابعة من أنظمة الخدمة المدنية في 

 .السلطة الوطنية الفلسطينية
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  قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية/ قائمة المحتويات الحالية

  
  التعريفات والأحكام العامة

  الديوانتشكيل     الفصل الثاني

  اختصاصات  الديوان    الفصل الثالث

  الجهات الخاضعة لرقابة الديوان    الفصل الرابع

  التزامات الجهات الخاضعة لرقابة الديوان    الفصل الخامس

  المخالفات المالية والإدارية    الفصل السادس

  نظام الموظفين في الديوان    الفصل السابع

  أحكام انتقالية وختامية    الفصل الثامن

 

______________________________________________________________________________________ 

 
المقبولة  فقط والعناوين هي عبارة عن \الأقسام المنطبقة(تسلسل المواضيع تبعاً للإنتوساي : قائمة المحتويات المقترحة

  )اقتراحات
  سن القانون\الديباجة التي تتناول التمكين

  عام        لفصل الأولا\الجزء

  تعريفات        القسم الأول 

  الغاية من الديوان          القسم الثاني

  التدقيق السابق والتدقيق اللاحق        القسم الثالث

  التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي           القسم الرابع

  التدقيق القانوني، والتدقيق على الامتثال والتدقيق على الأداء        القسم الخامس

  

  

  الاستقلال        الفصل الثاني\زءالج

  استقلال الديوان         القسم الخامس 

  استقلال أعضاء الديوان ومسؤوليه        القسم السادس

  المؤسسات        القسم السابع

  

  العلاقة مع المجلس التشريعي والحكومة والإدارة         الفصل الثالث\الجزء

  العلاقة مع المجلس التشريعي        القسم  الثامن

  العلاقة مع الحكومة والإدارة        تاسعالقسم ال

  

  صلاحيات ديوان الرقابة المالية والإدارية         الفصل الرابع\الجزء

  

  صلاحيات التحقيق        القسم العاشر

  إنفاذ نتائج الديوان        القسم الحادي عشر

  رأي الخبراء و الحق في الاستشارة        القسم الثاني عشر

  

  التدقيق، وموظفو التدقيق، وتبادل الآراء على المستوى الدولي أساليب       الفصل الخامس  \الجزء

  أساليب وإجراءات التدقيق        القسم الثالث عشر

  موظفو التدقيق        القسم الرابع عشر 

  تبادل الآراء على المستوى الدولي        القسم الخامس عشر
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  رفع التقارير           الفصل السادس \الجزء

  

    لتقارير إلى المجلس التشريعي والجمهوررفع ا        القسم السادس عشر

  أسلوب رفع التقارير         القسم السابع عشر

  

      صلاحيات التدقيق للديوان         الفصل السابع \الجزء

  تدقيق الإدارة المالية العامة: الأساس الدستوري لصلاحيات التدقيق        القسم الثامن عشر

      مؤسسات الأخرى في الخارج تدقيق السلطات العامة وال        القسم التاسع عشر

  تدقيق الضرائب        القسم العشرون

  العقود الحكومية والأشغال العامة      القسم الحادي والعشرون

  تدقيق مرافق معالجة البيانات الإلكترونية        القسم الثاني والعشرون

  المشاريع التجارية ذات المشاركة الحكومية        القسم الثالث والعشرون

  تدقيق المؤسسات التي تتلقى الإعانات الحكومية        والعشرون القسم الرابع

  تدقيق المنظمات الدولية والمتعددة القوميات      القسم الخامس والعشرون

  الشكاوى، والمخالفات وأنشطة مكافحة الفساد      القسم السادس والعشرون

   القانوني الخصائص        القسم السابع والعشرون

  

  

  

  أمور أخرى          الفصل الثامن \الجزء

  مقرات الديوان\مقر          القسم الثامن والعشرون

         أو النظام الداخلي \الملاحق و          الفصل التاسع   \الجزء

      وختامية أحكام انتقالية          الفصل العاشر \الجزء

 

 

 

  


